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                         تقرير مرصد الألغام الأرضية لعام 2008: نحو عالم خال من الألغام

نموذج مقال
أول انتهاكات خطيرة لاتفاقية حظر الألغام

ثلاث دول تفشل في الوفاء بالمواعيد النهائية لتدمير مخزوناتها من الألغام الأرضية، و15 دولة أخرى تطلب مهلة إضافية لتطهير المناطق الملغومة.
ورد في تقرير أصدرته الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية في الأمم المتحدة أن اليونان وتركيا، اللتين تبلغ مخزوناتهما من الألغام المضادة للأفراد 4,2 مليون لغم، في حالة انتهاك خطير لاتفاقية حظر الألغام بعد أن فشلتا في الالتزام بالموعد النهائي لتدمير مخزوناتهما في 1 مارس/آذار 2008. كما أخفقت روسيا البيضاء أيضاً عن الوفاء بالموعد النهائي المحدد لها، ولكنها تعمل على توفير التمويل اللازم لتدمير مخزوناتها.
وقال ستيف غوس من منظمة رصد حقوق الإنسان: "هذا هو أول انتهاك خطير لهذا البند من الاتفاقية. رغم ذلك، فقد أدت اتفاقية حظر الألغام إلى تدمير ما يقرب من 42 مليون لغم من مخزونات الألغام، ومن ثم إزالة الخطر الذي قد تشكله هذه الأسلحة على المدنيين."
وهناك 26 دولة لها مواعيد نهائية لتطهير كل مناطقها الملغومة بحلول 2009، إلا أن 15 منها أعلنت عدم قدرتها على الوفاء بهذا الموعد النهائي وطلبت مهلة إضافية. وفي حين أن بعض الدول تحتاج إلى مزيد من الوقت لتطهير كل مناطقها الملغومة، فقد صرح ستيوارت كاسي ماسلن من جمعية المساعدات الشعبية النرويجية: "من غير المقبول أن دولاً مثل المملكة المتحدة وفنزويلا، على الرغم من قلة تلوثها بالألغام، لم تقم بتطهير منطقة ملغومة واحدة خلال السنوات التسع الماضية وتتوقع منحها تمديدات للمواعيد النهائية المحددة لها لإزالة الألغام".
وفي 2007، تم تدمير 191682 لغم مضاد للأفراد، و10003 لغم مضاد للمركبات وأكثر من 2,5 مليون من مخلفات الحرب المتفجرة، بما في ذلك 100000 من الذخائر العنقودية حول العالم، وتم تطهير ما لا يقل عن 122 كم مربع من المناطق المشتبه في تلوثها بالألغام.


وورد ما يفيد باستخدام جديد للألغام المضادة للأفراد من قبل الحكومات في دولتين فقط: ميانمار وروسيا. ولا زالت هاتين الدولتين خارج اتفاقية حظر الألغام. كما ورد ما يفيد باستخدام الألغام والأجهزة المتفجرة المرتجلة من جانب الجماعات المسلحة غير الحكومية في تسع دول.

وقد تراجعت الإصابات والوفيات الناتجة عن الألغام/مخلفات الحرب المتفجرة بنسبة 9 بالمائة في 2007 عن العام السابق له، إذ بلغ عدد الحالات المعلن عنها 5426 حالة. وذكرت كاتلين مايس من منظمة المعاقين الدولية: "على الرغم من هذا الانخفاض، فإن وسائل جمع البيانات عن الإصابات والوفيات لا تزال ضعيفة في كثير من البلدان فنحن نعلم أن أكثر من 5426 شخص سقطوا ضحايا بين قتيل وجريح من جراء الألغام والذخائر العنقودية وسواها من الذخائر غير المنفجرة في 2007. وبالإضافة إلى الحالات الجديدة، نحن نعلم أن هناك مئات الآلاف من الناجين من الألغام ومخالفات الحرب المتفجرة حول العالم والملايين من الناس الذين لا يستطيعون زراعة أراضيهم أو السير إلى المدرسة أو القيام بالأنشطة اليومية الأساسية الأخرى بسبب التهديد الذي تشكله هذه الأسلحة."
كما أن جودة ووفرة المساعدة المقدمة للناجين ظلت غير كافية في 2007، إذ كان الحصول على برامج التأهيل المجتمعي والصحة العقلية وإعادة الدمج الاقتصادي لا يزال محدوداً.
وبلغ إجمالي الدعم الدولي للعمل ضد الألغام في 2007 نحو 431 مليون دولار أمريكي، ما يمثل تراجعاً قدره 33 مليون دولار عن 2006 ولكنه ثاني أعلى مستوى من التمويل السنوي سجله مرصد الألغام الأرضية. ومن بين أكبر 20 جهة مانحة للعمل ضد الألغام،  قدمت تسع منها في 2007 تمويلاً أكبر مما قدمته في 2006، بينما قدمت 11 دولة تمويلاً أقل.

وهناك 156 دولة مصادقة علي اتفاقية حظر الألغام، التي تحظر استخدام وإنتاج وتجارة الألغام الأرضية المضادة للأفراد. و تقرير مرصد الألغام الأرضية لعام 2008 هو التقرير السنوي العاشر للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 1997.

